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  :الملخص

طق الاستثماریة ،و التي تتمیز اعترفت تشریعات الاستثمار منذ بدایة ظهورها بفكرة التقسیم الخاص للمنا

الأجنبیة منها، أما البعض لا سیما بعضها بمقومات  جغرافیة خاصة تشكل عامل من عوامل جذب الاستثمارات 

قیة الصادراتر الآخر فیتمیز بمزایا و تسهیلات جبائیة و جمركیة خاصة تساهم في ازدهار الحیاة التجاریة و ت

  .وخلق مناصب العمل

قانون الاستثمار لسنة بموجبهاوضع ملامحفي البدایة من خلالالحرةمناطقلانظیمتأقر المشرع

التخلي و ككل، لغاء فكرة المناطق الحرة إلغاءه و إو الذي سرعان ما تم ،بهاخاصتمهیدا لصدور قانون1993

وتبنى 2022دید سنة أن المشرع الجزائري عاد من جغیر .قوانین الاستثمار التي تلتهالمناطق الحرة فيعن

  . فصلها بموجبه عن أحكام قانون الاستثمار، وبقانون خاص بهانظمهاالحرة وفكرة المناطق 

مركزا على المرحلة الحالیة الحرةلمناطقامن تنظیملمشرع الجزائري لالجدیدموقفالیعالج موضوع المقال

.سابقةادیة لمرحلة اقتصبناالتي عرفت صدور نصوص قانونیة جدیدة عادت

  .قانون ،جدید،تنظیم،المناطق الحرة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

            Investment legislation has recognized since its inception the idea of special division of 
investment zones, some of which are characterized by special geographical features that constitute 
a factor in attracting investments, especially foreign ones, while others are characterized by 
special tax and customs advantages and facilities that contribute to the prosperity of commercial 
life and the promotion of exports   .

           The legislator approved its organization of these zones as soon as it transformed from the 
socialist system to the capitalist system at first, then set the features of the free zones through the 
Investment Law of 1993 in preparation for the issuance of a special law for these zones, which 
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was quickly canceled, and through it the idea of free zones was canceled, especially since the 
investment laws that followed did not stipulate the organization of free zones. However, the 
Algerian legislator returned again in 2022 and adopted the idea of free zones and organized them.

The subject of the article deals with the position of the Algerian legislator on the 
organization of free zones through the stages of its development, focusing on the current stage, 
which witnessed the issuance of new legal texts that returned us to the old provisions that were 
canceled in a previous stage.

Key words: Free zones, organization, new, law.

  :مقدمة

تجارة للالطرق الرئیسیةفي نت تقام كافكرة المناطق الحرة التي مصدرتعتبر الامبراطوریة الرومانیة 

،1لع و البضائعـــلة للســـریة الناقــن الرحلات البحــاریة و شحــــالتبادلات التجزیادةل علىـــأین تعمیةــــالدول

  .2ازدهرت مع بدایة ستینات القرن الماضير الحدیث أینـــاستمر العمل بها إلى غایة العصالتي و

المناطق عددفإنCNUCED(3(لمتحدة للتجارة و التنمیة الأمم ا) مؤتمر(هیئة حسبو 

دولة بدایة من أمریكا الشمالیة 130موزعة على مستوى ،2019سنة منطقة5400بلغ)ZF(الحرة

لا 1975في سنة كان عدد هذه المناطقفي حین، إلى أمریكا الجنوبیة مرورا بآسیا و أروبا و افریقیا

  .4(OCDE)تقریر منظمة التنمیة الاقتصادیة لطبقافقط دولة 29ى منطقة حرة موزعة عل79تجاوز ی

لما تلعبه من أهمیة في زیادة المبادلات تبنت المنظومة القانونیة الوطنیة فكرة المناطق الحرة

التي 51993من قانون المالیة لسنة 93من خلال نص المادة وذلك،الاقتصادیة و جلب الاستثمارات

و التي بموجبها أقر61979سنة الصادر07-79رقم الجماركمن قانون01عدلت نص المادة 

یمكن انشاء مناطق حرة "...انشاء المناطق الحرة ، فنصت الفقرة الثانیة من المادة الأولى على القانون

الشروط التي في القطر الجمركي لا تخضع كلیة أو جزئیا للتشریع و التنظیم الجاري بهما العمل وفق

و تم الاحتفاظ بإمكانیة انشاء 71998ولقد تم تعدیل قانون الجمارك سنة ،"ها قانون خاصسیحدد

المناطق الحرة في نص المادة الثانیة من قانون الجمارك این سمحت بإنشاء مناطق حرة داخل الاقلیم 

  .الجمركي ، و أحالت خضوعها للتنظیم بنص خاص 

ا أقرته المادة الأولى من قانون الجمارك ، و انما لم یصدر قانون خاص بالمناطق الحرة وفقا لم

الى 25من المادة( مواد10من خلال 128- 93جاء تنظیم المناطق الحرة بموجب قانون الاستثمار رقم 

فسر أحكام الذي3209-94، تلاها صدور النص التنظیمي المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم)34المادة 

  .2001المناطق الحرة، غیر أن كلا النصان تم الغائهما سنة بتعلقفي شقه المقانون الاستثمار 

ألغى و 12-93ي رقم حل المرسوم التشریعم10المتعلق بتطویر الاستثمار03-01حل الأمر رقم 

خاص لنص قانوني، ولم ینص على المناطق الحرة، و ترك شأن تنظیمهاجمیع النصوص التطبیقیة له
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تغیر نتیجة لعدة أسباب من أهمها12، الذي سرعان ما تم الغاءه1102- 03الأمر رقم بها، تجسد في 

بدلا من اعتبارها مناطق صناعیة، وظرا لعولمة الاقتصاد و المبادلاتنرؤیة الجزائر للمناطق الحرة

كما أن السبب13تحویلها لمنطقة صناعیة"بلارة"یؤكده قیام المشرع بإلغاء المنطقة الحرة الأمر الذي، ذلك

الحرة في الجزائر یعود إلى امضاء الجزائر لاتفاقیة التجارة الحرة أین طلبت المناطقلإلغاءالرئیسي 

التي نصت 02-03من القانون رقم 17من الجزائر الغاء نص المادة OMCمنظمة التجارة العالمیة 

باقي النسبة لا تكون أمابالمئة من رقم الأعمال ،50من الرسوم إلا نسبة على أن لا تستفید من الاعفاء

  .لى دفع الحقوق و الرسوم الجمركیة كاملةإخارج الرسوم وتخضع بذلك 

دىأ،ماالمناطق الحرة كافیة و لا حقیقیةلتبریر الغاء ةساقتها الحكوميالتالحججلم تكن 

حقیق التنمیة بالجزائر إلى تضییع فرصة تطویر المناطق الحرة و الاستفادة من الاستثمارات الأجنبیة و ت

  .المنشودة لا سیما تلك المتعلقة بفرص الشغل و جلب العملة الصعبة

و اعادت النص على المناطق الحرة وتنظیمها من خلال نصان جدیدان ،الجزائر الأمرتداركت 

مبرزین ،القانونیةو الآخر تنظیمي، وعلیه سوف نبحث عن مضمون هذه النصوصاحدهما تشریعي ،

ركائز أكبرو التي تعتبر أحد ظهر من خلال أهمیة المناطق الحرة في حد ذاتها ،تالتي أهمیة الدراسة 

لذلك فإن التنظیم القانوني لها یشكل تحد كبیر ،وطریقة من طرق تحفیز الاستثمارالاقتصادیات الحدیثة 

وجلب العملة دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل منه و قد یدفع إلى نجاح العمل بفكرة المناطق الحرة

دیدـــمن جراجع عنهاـــلها و التـــأو قد یؤدي إلى فش،لع الأجنبیةــــامل بالســـالصعبة و تبسیط اجراءات التع

المناسبةفهل كفل التنظیم القانوني الجدید الأحكام ، زایا التي تتحقق من خلالهاــــو التخلي بذلك عن الم

  ؟السابقةوجهة للنصوص القانونیة لمالانتقادات الدعم هذه المناطق و ترقیتها، متفادیا 

الدراسة على منهجین، الوصفي من أجل ابراز الأحكام القانونیة التي وردت لتنظیم اعتمدت 

مل عأما المنهج المقارن فیست. واستغلالهادارتهااوطرق المناطق الحرة ،بما یشمله من مفاهیم ومحددات ،

قارنة النصوص القانونیة الجدیدة بسابقاتها الملغاة والتعلیق علیها، ا دعت الیه الضرورة من خلال ممكل

الصادران على كما تشمل حدود الدراسة النصوص القانونیة القدیمة والجدیدة لا سیما النصان الجدیدان

  .2024و 2022التوالي سنتي 

  :إلىو للإجابة على الاشكالیة المطروحة نقسم الدراسة 

  دید لنظام المناطق الحرةالعودة من ج-1    

     تسییر المناطق الحرةاستغلال و-2    
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  :من جدید لنظام المناطق الحرةالعودة- 1

ن التعامل بنظام المناطق الحرة لأكثر من ستة عشرة سنة من خلال قیامها عبعد أن تخلت الجزائر 

2022ت من جدید سنة المذكور أعلاه، عاد10- 06بموجب القانون رقم 02-03بإلغاء الأمر رقم 

  .1514- 22ن رقم للعمل بها من خلال اصدار القانو 

، لا سیما في ظل النصوص القانونیة الملغاةضمن النص القانوني الجدید أحكاما كان معمول بها ت

لاف بین النص القدیم ــــــو یبدوا أن أوجه الاخت.320- 94رسوم التنفیذي رقم ـــو الم02- 03القانون رقم 

  :ص الجدید كثیرة أیضا، نحاول ایجازها فیما یليو الن

  :تحدید الاطار القانوني الذي تخضع له المناطق الحرة-1.1

- 22بموجب القانون رقم أطرها رغم أن المشرع أخضع المناطق الحرة لنظام قانوني خاص بها، و 

ها على مجموعة من ، إلا أنه أحال في الأحكام المطبقة علی16815- 24المرسوم التنفیذي رقم و 15

و مكملة له، وهي احالات التي تعتبر ذات صلة وطیدة بنظامها القانوني الخاصالقانونیة،النصوص 

اطق الحرة و عدم كفایته، رغم أنه من المتعارف علیه كثیرة تؤكد عدم شمولیة النص التشریعي المنظم للمن

  .شاملةأن الاستثمار یحتاج إلى سیاسة تشریعیة مستقرة و محددة و 

وتمت الاحالة على هذه النصوص القانونیة بموجب نصوص قانونیة صریحة واردة ضمن أحكام 

  :، تتمثل فیما یلي15- 22القانون رقم 

الاحالة على تشریعات -3الاحالة على التشریعات المتعلقة بالبیئة - 2الاحالة على تشریعات العمل-1

الاحالة على تشریعات - 5شریعات التجارة الخارجیة الاحالة على ت- 4الصرف و حركة رؤوس الأموال

الاحالة على التشریعات - 7الاحالة على تشریعات اقامة الأجانب وعملهم-6الضمان لاجتماعي 

الاحالة -10الاحالة على التشریعات المتعلقة بالتصدیر- 9الاحالة على التشریعات الجمركیة -8الجبائیة

  .ة و ضمان الاستثمارات و تسویة النزاعاتعلى اتفاقیات الحمایة المتبادل

ن أول ملاحظة یمكن ابدائها على مجموع هذه النصوص القانونیة التي تخضع لها المنطقة الحرة إ      

في حد ذاتها ، " الحرة"یؤكد أن النشاطات التي تمارس فیها لیست بالحریة التي تعبر عنها تسمیة المنطقة 

تعدد و تشعب وكثرة یرتكز علىفي الجزائرلتنظیم المناطق الحرةهولا طالما كان الانتقاد الموج

ما یؤدي السلع و البضائع الموجودة داخل المنطقةو،النصوص القانونیة التي یخضع لها المتعاملون 

كثرة هذه   ن فسر البعض ذلك بأنإو حتى .مما یعرقل تطبیق مبدأ الحریةإلى ثقل الاجراءات و تعقدها

أصل "الحریة"، فإن هذا التفسیر غیر مقبول في منطقة تعتبر لرقابةامن بین آلیات تبرتعالنصوص

انشائها و الهدف منها ،الأمر الذي یؤكد بأن الدولة الجزائریة لا تزال متخوفة من العمل بنظام المناطق 

  .16لتعود بنا لفكرة الدولة المتدخلةتحاول فرض رقابتها الصارمة علیهاو الحرة ،
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حالات تمس بمبادئ قانون الاستثمار لا سیما مبدأ المساواة أما الملاحظة الثانیة فهي أن مجمل هذه الإ     

18ابسط مثال على ذلك ما ورد بموجب نص المادة والوطنیین و الأجانب ،المستثمرینفي المعاملة بین 

كل بعقود عمل مبرمة للحرة تخضع التي أكدت على أن علاقات العمل داخل المنطقة ا15- 22من قانون رقم

الضمان الاجتماعي و ملة الوطنیة تخضع في مجال الأعباء الاجتماعیة حریة بین الأطراف، غیر أن الید العا

ـــللق ـــ، بینما الیانون الوطنيــ ـــد العاملة الأجنبیة یمكن أن تختـ ـــار الخضوع لنظام اجتماعي غیر النظـ ، الوطنيام ـ

محاسبة المالیة للمتعاملین الاقتصادیین داخل المنطقة الحرة بین نظامین مالیین و محاسبتین و بذلك تفرق ال

، واحدة تابعة للقانون الجزائري و الأخرى تابعة للنظام الأجنبي الذي یرغب العامل الخضوع له، مختلفتین

الوطنیة و الأجنبیة، خاصة الأمر الذي یزید من تعقد الاجراءات من جهة، و یكرس التفرقة بین الید العاملة

  .من النظام الوطني من جهة ثانیة ،ذا كان النظام الأجنبي أكثر تحفیزا و سهولةا

كما نلاحظ أیضا كثرة الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة المعاملات التي تبرم داخل المنطقة الحرة ،

یة ممارسة النشاطات المتعلقة باستیراد أن النص الجدید أقر حر رغم تبني المشرع له بصراحة ، فنجد مثلا

الضرائب والرسوم و الاقتطاعات و و أعفاها من جمیع الحقوق 13السلع و الخدمات بموجب نص المادة 

ذات الطابع الجبائي و الجمركي، إلا أنه قیدها بشرط مراعاة التشریعات المتعلقة بالجبایة  والجمارك 

نص،  أیضا نجد تحدید نسبة تصریف السلع الواردة من المنطقة المطبقان على عملیة التصدیر وبنفس ال

50التي كانت محددة في القانون القدیم ب فقط من رقم الأعمال، و %20الحرة إلى الاقلیم الجمركي ب 

جب التعدیل الجدید نظرا لاعتبارهبمو من المتوقع حذفهكان هو نص المادة الذيو ،من رقم الأعمال%

السابق و المتعلق بالمناطق الحرة ،حیث ضیق النص 02- 03ب الهامة لإلغاء القانون رقم من أحد الأسبا

من النص 17ة العالمیة الغاء نص المادة وعلى الاستثمارات، لذلك طلبت منظمة التجار ،من مبدأ الحریة 

  . 17صراحةالقدیم 

امل المكلف یة كل من المتعجموع هذه النصوص القانونمإلى أنه یخضع لأیضاتجدر الملاحظةو        

  .و كذا المتعاملین الاقتصادیین الذین ینشطون بها على حد السواء،بتسییر المنطقة الحرة

  :تحدید تطبیق النص حیث المكان-2. 1

راد استاداریا أو جغرافیا خاضعا لنظام جمركي یسمح بحریة دمجال محد" بأنهاالمنطقة الحرة تعرف 

كما "18مواد متجهة للتصدیر أو للتخزیند و مواد أخرى الیها ،بهدف إنتاجالسلع و الخدمات و العتا

وتطبیق التشریعمستثناة سلبیا منالجمركي ،الإقلیمموجودة داخل جغرافیةرقعة"تعرف أیضا بأنها 

مضبوطة لتنظیم الساري على الاقلیم الجمركي، تمارس فیها نشاطات صناعیة و خدماتیة و تجاریة ا

جب مرسوم تنفیذي بناءً و مبوتنشأ 19"تشمل على میناء أو مطار أو نقاط حدودیة للعبور، قدالمساحة

المناطق الحرةبهعرفتاا قدیما وتقلیدیً مفهومً ، المفهومعلى اقتراح الوزیر المكلف بالتجارة ،و یعتبر هذا 

  .12-93رقممنذ صدور المرسوم التشریعي
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الاقلیم الجمركي، غیر أن حدودمارك المعدل و المتمممن قانون الج02نص المادة وضحلقد 

- 03(بموجب النص القدیم مذكورة كانت واردة ومن قانون الجمارك والتي 02الاحالة على نص المادة 

تم الغائها و اكتفى القانون الجدید بالنص على اعتبار المناطق الحرة مناطق موجودة داخل الاقلیم ) 02

  .الهالجمركي و تدخل ضمن مج

جمیع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو للجماعات المحلیة التي علىتشمل المنطقة الحرة

حدود المنطقة الحرة ضمن داخلتنجز علیها المنطقة الحرة ، وتصنف جمیع الاملاك العقاریة الموجودة 

و تتضمن على ،20من قانون الأملاك الوطنیة31الاملاك الوطنیة العمومیة طبقا لنص المادة 

و المحلات التي تعتبر مقراً الخصوص كل الممتلكات المنقولة و العقاریة المنشآت و البنایات و الأراضي

  .للمرافق العمومیة

حدودیة المناطق الغیر أن المناطق الخاصة التي قد تشملها المنطقة الحرة كالمطارات و الموانئ و 

، لا سیما فیما تعلق بالنشاطات الأمنیة وممارسة الخاصین بهاو التنظیم تبقى خاضعة للتشریع للعبور

من القانون الجدید مع 04و بذلك تطابق نص المادة .صلاحیة السلطة العمومیة و الاملاك الوطنیة

لحد بعید جدا، إلا في الاضافة التي یشملها النص الجدید و من القانون القدیم05أحكام نص المادة 

  .نظیم المتعلق بالنشاطات الأمنیةكام التشریع و التالمتعلقة بسریان أح

من القانون الجدید یجعل مبدأ حریة المعاملات 04بموجب نص المادة ةالوارداتالاستثناءإن     

یصبح التقیید في بحیث،صحیحالعكس من ذلكو،الاستثناء و لیس الأصلیصبحداخل المنطقة الحرة 

الواردة بموجب كما أن الاستثناءات.، ما یقلب الموازیین و الحقوقالأصلالمعاملات الواردة علیها هو 

على جمیع أحكامها و لیس مفتوحةغیر محددة صراحة ،بل تمت الاحالة علیها بصیغة 04نص المادة 

التفسیر الواسع الذي تستطیع الادارة من و أخطرهاما یجعلها تحتمل عدة تفسیرات ،على جزء منها فقط،

  .عمومیة، وهي سلطة تقدیریة واسعةصلاحیة السلطة الأنها تمارسالتدخل بصفة كبیرة على أساس خلاله 

تشریعي (ین قانونیین خاصینصراحة بموجب نصهحددو القانوني للمناطق الحرة الإطاروضع المشرع     

اضح للاستثناءات كثرة الاحالات على نصوص قانونیة أخرى بصورة كاملة دون تحدید و غیر أن)و تنظیمي

ؤدي إلى تعطیل تطبیق النصوص الخاصة المنظمة للمنطقة الحرة  لتحل محلها الكثیر من یالمحال علیها ، 

طقة الحرة، و متى تحول الاستثناء إلى أصل فقدت نالنصوص القانونیة التي یفترض سریانها خارج نطاق الم

  .شل النظام القانوني ككلالقاعدة الأصلیة جوهرها و هدفها و صفتها و نتج عنها ف

المناطق إنشاءفیما یتعلق بطریقة ) 15- 22(و النص الجدید)02- 03(النص القدیم یتطابق أیضا 

حیث احتفظ النصان بطریقة انشاء المناطق الحرة بموجب مرسوم تنفیذي  مع تسجیل اضافة الحرة ،
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لتنفیذي الذي ینشأ المنطقة الحرة في ضرورة ذكر المرسوم امثلتتبسیطة وردت بموجب القانون الجدید 

ن كان تجاریا إتستمده من نوع النشاط الذي یمارس فیها، ما أي طابع المنطقة الحرة الذي ،"لطبیعتها"

169-24ذي رقم التنفیأو متعلقا بالتصدیر، وصدر تطبیقا لذلك المرسوم اأو صناعیا أو خدماتی/و

و كذا 04،و التي حدد طابعها بموجب نص المادة 21المتضمن انشاء المنطقة الحرة التجاریة تندوف

تمارس النشاطات التجاریة لا سیما " تجاري"منطقة حرة ذات طابع واعتبرهاالملحق المرفق بالمرسوم 

  .نشاط التصدیر

، في أن هذا الأخیر كان یسمح بإنشاء )02- 03(النص الجدید عن النص القدیمكما یختلف

، حیث نصت المادة 22العمومیة، و المناطق الحرة الخاصةالمناطق الحرةهينوعین من المناطق الحرة

على امكانیة انشاء منطقة حرة على وعاء عقاري مملوك بصورة كلیة لشخص طبیعي أو معنوي 07

، بینما حذف النص الجدید هذه الامكانیة و لم یسمح بإنشاء منطقة حرة على 23"المستغل"خاص یدعى 

غیر أن هذا لا یمنع من اتباع اجراءات نزع ،07من خلال حذفه لنص المادة أوعیة عقاریة خاصة

  .الملكیة من أجل إقامة منطقة حرة علیها

  :من حیث نظام الحوافزتطبیق النص -3. 1

النظام الذي تخضع له الاستثمارات التي تنجز فیها إلى قبل الغاءه )02-03(قسم الأمر رقم 

النظام العام ،وهو نظام شامل لجمیع المتواجدین و المتعاملین داخل المنطقة قسمین ،القسم الأول یتعلق ب

من قبل كل ،أما النظام الثاني فیتعلق بالنظام التحفیزي المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المنطقة 

المقیم قد یكون شخصا وطنیا كما قد یكون المعنوي،و الشخص24شخص معنوي مقیم أو غیر مقیم

  .ا أجنبیاشخص

، كما قصر الاستثمار المعنویةعلى الأشخاص الاستفادة من نظام الحوافزالنص القدیمحصر 

في المناطق الحرة على الأشخاص المعنویة و استبعد الأشخاص الطبیعیة، خلافا لما كان علیه في 

التي تخضع الذي اعتبر المناطق الحرة من بین الأنظمة الخاصة 12- 93رسوم التشریعي رقم مال

سواء كانوا أشخاص الخواص و العمومیونو سمح بالاستثمار فیها من قبل المستثمرینلأحكامه ،

التي طالت النص القدیم ، التي أكدت بأنه لم یكن على المشرع 26، و رغم الانتقادات25طبیعیة أومعنویة

ستثمار في المنطقة الحرة ا بالاو یسمح لهما معً ،أن یمیز بین الشخص الطبیعي و الشخص المعنوي

لا أن النص الجدید تعامل بنفس الطریقة في التمییز بین إ. تطبیقا لمبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات

و الأجنبیة، و المقیمة، الوطنیةو نص صراحة على الأشخاص المعنویة المقیمة و غیر المستثمرین، 

  .من الأشخاص الطبیعیةلمستثمریناأقصى 

استفادة الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة من نظام تحفیزي ) 02-03(قدیمضمن النص ال

یهدف هذا الأمر إلى تحدید القواعد العامة التي " التي نصت علىبموجب نص المادة الأولىخاص بها
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، غیر "كذا النظام التحفیزي المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطقوتحكم المناطق الحرة 

،"بلارة"طقة الحرة نالمالغاء،و أدى إلى لأنه نظام امتیازي غیر كاملنه فشل في اجتذاب الاستثماراتأ

مجمل التحفیزات التي نص علیها القانون القدیم إلى أنبالإضافة.فكرة المناطق الحرة ككلو التخلي عن

، في منطقة حرةالنشاطات المقننةكتبنیه لفكرة عامة تمتاز بطابع التقیید أكثر من طابع التنظیم جاءت

كما أنه منح حوافز لمناطق الحرة نظام جمركي،ایتطرق القانون القدیم لأي امتیاز جمركي رغم أن كما لم

ناهیك على عامة جدا ممنوحة قبلا من قبل أحكام النظام العام مثل ضمان حریة الاستیراد و التصدیر،

  .عامةنون الاستثمارعدم نصه على الضمانات التي نص علیها قا

حوافز خاصة بها فقط، و لا یمكن أن تستفید منها ،حوافز الممنوحة في المناطق الحرةتعتبر ال

لأن قانون الاستثمار أخرج المناطق الحرة الأخرى،المتواجدة ضمن الانظمة التحفیزیة الاستثمارات

حوافز قانون الاستثمار  المنجزة و العكس صحیح ،فالاستثمارات التي تستفید من أحكامه،صراحة من 

الحوافز الممنوحة للاستثمارات المنجزة في المنطقة الحرة ، خارج المناطق الحرة لا یمكنها الاستفادة من

  .الأمر الذي یعتبر فصلا بین أحكام قانون الاستثمار، و أحكام القانون القدیم المنظم للمناطق الحرة

لثانیة من نص المادة الاولى، حیث تخلى عن تخصیص تطبیق بینما حذف القانون الجدید الفقرة ا

النص على النظام التحفیزي المطبق على الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة، أي أن نطاق النص 

ق الحرة ،دون أن یشمل النظام التحفیزيطستثمار في المنالااالمطبقة علىالجدید یحدد القواعد العامة

رات المنجزة في المناطق الحرة، و علیه فإن التساؤل الذي یثیره نص المادة الأولى المطبق على الاستثما

من القانون الجدید یتعلق بمدى شمول القانون الجدید لنظام التحفیزات أم أنه یشمل فقط الأحكام العامة 

  المطبقة في المناطق الحرة، و ترك نظام التحفیزات لقانون الاستثمار؟

عدة نقاط، الأولى مستمدة من أن القانون ل المطروح یمكن الاستناد علىعلى التساؤ للإجابة

صدر قبله، ما و27الاستثمارعُرض للمناقشة على البرلمان قبل قانون ) 15- 22(الجدید للمناطق الحرة 

، و أن كل واحد منهما مختص بتنظیم الاستثمارات في یؤكد أن النصان القانونیان منفصلان عن بعظهما

لمكان المخصص له، و علیه فإن الحوافز التي یستفید منها المستثمرون في المناطق الحرة لیست نطاق ا

، و نفسها الحوافز التي یستفید منها المستثمرون في غیرها من المناطق التي یحددها قانون الاستثمار

لمناطق التي تولیها ، و نظام ا28الذي قسم الانظمة التحفیزیة إلى ثلاثة أنظمة تتمثل في نظام القطاعات

، رغم "نظام المناطق"في المناطق الحرةتردو لم 30و نظام الاستثمارات المهیكلة،29الدولة أهمیة خاصة

النص على المواقع التي تتطلب تنمیتها مرافقة تتضمن18-22من قانون الاستثمار رقم 28أن المادة 

  .خاصة من قبل الدولة
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ابسط من هكونلمنطقة الحرة تخضع لنظام جمركي خاص بهاى اعتبار اتستند علفأما النقطة الثانیة 

میع تبعا لذلك النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جىوتعف،ةالعامالاحكامالنظام المتبع في 

والجمركي ، ماعدا الحقوق وشبه الجبائي الاقتطاعات ذات الطابع الجبائيالحقوق والضرائب والرسوم و 

، وتمارس نشاطات تصدیر المتعلقة بالسیارات السیاحیة و الاشتراكات في الضمان الاجتماعيالرسوم و 

ورة احترام الخدمات بكل حریة كقاعدة عامة ،مقیدة بمجموعة من الاستثناءات متعلقة بضر واستیراد السلع و 

لیها في قانون الاستثمار أما الحوافز المنصوص ع, التجارة الخارجیةو المالیةالتشریعات الجمركیة والجبائیة و 

فإن قانون لذلكخاصة مقسمة بین مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال،وإجراءاتفهي محددة بمدة معینة 

  .الاستثمار یختلف عن قانون المناطق الحرة الذي جاء لیدعم المبادلات التجاریة و ینشط الصادرات

لهیئات و أجهزة دعم المناطق الحرة النقطة الثالثة التي تؤكد عدم خضوع المتعاملین داخل 

لوكالة ترقیة حذف اللجوء 31168-24ممن المرسوم التنفیذي رق13نص المادة أین تضمنالاستثمار،

لقیام بالمزایدة لمنح الامتیاز، و ل"الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارات"الاستثمارات و التي تغیر اسمها إلى 

، و بسطت الاجراءات بحیث یكفي صاحب في استغلال المنطقة الحرة مرحلة الشروعابرام اتفاقیة 

الامتیاز لیشرع في استغلال المنطقة الحرة حصوله على الموافقة القبلیة من طرف الوزیر المكلف بالتجارة 

دخول المنطقة الحرة في الاستغلال، و هي ، و یقوم بالإعلان عن باعتباره السلطة صاحبة حق الامتیاز

المتعلق بكیفیات الاستفادة 302- 22المحددة بموجب المرسوم التنفیذيمقارنة بتلكبسیطة جدا اجراءات

  .من مزایا الاستغلال المذكور سابقا

التي كانت موجودة في ظل 10النقطة الرابعة تتعلق بحذف النص الجدید لمضمون نص المادة 

المنجزة في المنطقة ح بالاستثمارات على وجوب التصریتوكانت نص،)02- 03(أمر القانون القدیم

تطویر الاستثمار ولدى المستغل صاحب الامتیاز، إلا أن النص الجدید حذف لالحرة لدى الوكالة الوطنیة 

هذا الالتزام، و لم یعد المتعاملون الاقتصادیون الذین یمارسون نشاطات داخل المنطقة الحرة ملزمون 

  .ل التام بین أحكام القانونینما یؤكد الفصبالتصریح لدى الوكالة ،

الاستیراد من تطبیق أحكام قانون الاستثماركل أشكالتتعلق باستثناء فالأخیرة و الخامسةأما النقطة 

واعتباره من النشاطات غیر القابلة للاستفادة من مزایا نظام المناطق المكرس بموجب قانون الاستثمار و 

أهداف المنطقة الحرة التي ترتكز على دعم التجارة الخارجیة و النصوص التطبیقیة له، وهو ما یختلف مع 

  .تنویع الصادرات و الواردات

صلاحیة السلطة إن النظام التحفیزي الذي تخضع له المنطقة الحرة نظام مفتوح یرتبط مباشرة ب

خل ضمن لا یدأنه نظامة، لم یتم تقیدها بنطاق صریح و واضح، كمالعمومیة، وهي سلطة تقدیریة واسعا

مبدأ حریة تقییدو رغم تبسیط الاجراءات إلا أن التدخلات التي تجعل من. أحكام قانون الاستثمار

  . المعاملات داخل المنطقة الحرة تبقي هي المنطق السائد فیها
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  :استغلال و تسییر المناطق الحرة- 2

المتعلقة به ، لذلك قبل أن یتم اصدار النصوص التنفیذیة)02- 03(لقد تم الغاء النص القدیم  

رسوم التنفیذي رقمــــالمبموجب لا إریةـــو تفسیرة لم یعرف اجراءات تفصیلیةــــاطق الحــــفإن تنظیم المن

المتعلق، وهو النص التنظیمي القاعدي 12-93الذي جاء تطبیقا لقانون الاستثمار رقم 320- 94

المتمثل في لك یفترض في النص التنظیمي الجدید ، لذتطبیقهالمناطق الحرة و الذي تم الغاءه لفشل ب

لمناطق الحرة لو تنظیم محكمأن یتضمن تطورات و رؤیة مختلفة،168- 24المرسوم التنفیذي رقم 

و یسایر التنظیم المتطور الذي وصل الیه نظام العمل لیضمن تجنب العیوب التي حملها النص القدیم ،

  :  استنتاجه من خلال النقاط الموالیةالأمر الذي سنحاول.بالمناطق الحرة

  :لمناطق الحرةلالاستشاریةالهیئة -1.2

    قلیمي فتكون وطنیة كالمعیار الالتصنیف الهیئات الاستشاریة، یعتمد الفقه على عدة معاییر 

نوعي فتكون تشریعیة أو قضائیة أو اداریة، أو على أساس قطاعي فتكون الالمعیارمحلیة، و أو

یة أو اقتصادیة أو أمنیة أو مالیة، غیر أن التصنیف القانوني القائم على معیار القیمة القانونیة اجتماع

تشریعيأو،ذات طابع دستوري موضوعة لدى رئاسة الجمهوریةعلى أساسهللنص المؤسس لها، فتكون

                  .هو أهم معیار للتفرقة بینها32أو تنظیمي مثل الموضوعة لدى أحد الوزراء

ذات 33"لجنة وطنیة استشاریة للمناطق الحرة"انشاء 168- 24تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

قد سبق أن تضمن وصراحة، " الاستشاریة"و حدد طبیعتها اختصاص وطني كما یظهر من تسمیتها

لدى وزیرللمناطق الحرة النص على انشاء لجنة وطنیة ) ملغى(94-320رقمالمرسوم التنفیذي

  .ا الطبیعة الاستشاریةه، و لم یمنح34المالیة

تشرف على التي"الوزارة الوصیة"من خلال فكرة لنظام الوصایة المناطق الحرة لطالما خضعت

یتم اختیارها بالاعتماد على نوع النشاط الممارس فیها، بحیث توضع ماعادةو التي،الحرةالمنطقة

وزیر الصناعة، و التجاریة لدى وزیر لدىة یلمالیة ،تحت وصایة وزیر المالیة، و الصناعاالمناطق الحرة 

لنشاط بالنظر لنوع اطقة الحرة منعلى البفكرة اسناد الوصایة لنص القدیم لم یأخذ غیر أن ا.التجارة

عل النص وزیر المالیة مهما كان النشاط الممارس فیها و كذلك فلالوصایةأسندالممارس داخلها، و

مهما كان النشاط أو ممثله/وضعها تحت وصایة وزیر التجارةید الذي حدد طبیعتها القانونیة و و الجد

و حسنا فعل النصان لأن المنطقة الحرة یمكن أن تجمع عدة أنشطة لا تنتمي إلى قطاع .الممارس فیها

ان ضارب بین الجهات الوصیةمما قد یؤدي إلى تداخل الصلاحیات و التالصناعة،ومثل التجارةواحد

  .بحسب نوع النشاطاالوصایة علیهتم تخصیص

فإنه لم 35حدد طبیعتها واعتبرها صراحة لجنة استشاریة168- 24ورغم أن المرسوم التنفیذي رقم 

طبیعة الاستشارة الصادرة عنها، و یمكن أن نستنتج یحدد في المقابل مدى الزامیة الاستشارة الصادرة عنها
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للإدارة لاستعماله في مشاریع من قبلهال طبیعة أعمالها، و مدى تنفیذ العمل الاستشاري المقدممن خلا

  .36أعمالها الاداریة التنفیذیة

ارة اجباریة في حالات محددة قانونا، یتوجب على الوزیر شتصدر اللجنة رأیا استشاریا ناتجا عن است

سألة محددة، أي لابد من طلب مأو اتخاذ القرار في اتم بها قبل مواصلة الاجراءاالقیبالتجارةالمكلف

مارسه من تالدور الرئیسي للجان الاستشاریة"الرأيءإبدا"یعتبر الرأي وجوبا مع أمكانیة عدم تطبیقه، 

، و تتمثل و قیمته القانونیةو فني متخصص، على اختلاف طبیعته علمي أخلال تقدیم عمل تقني أو 

  :فیما یلي19حسب نص المادة ة رأیها فیهاالحلات التي تبدي اللجن

وحدودها ومساحتها ومكوناتها، و سیرها و طابعها تبدي رأیها في تعدیل موقع المنطقة الحرة ،- 

.لنشاطات المرخصة فیها

  .آجال انجاز أشغال التهیئةتبدي رأیها حول مشروع مخطط تهیئة المنطقة الحرة و- 

الأعمال التي تخرج بطبیعتها عن مفهوم الوظیفة كما تمارس اللجنة بعض الصلاحیات و 

الاستشاریة، مثل قیامها بالدراسات المتخصصة ،أو اقتراح تطورات جدیدة أو تقییم المیادین التي تدخل في 

المرسوم التنفیذي من19التي سمح فیها نص المادةلجهة الوصیة علیها، و تتمثل الحالات ااختصاص 

  :فیما یلي37التقییم و الاقتراحللجنة القیام ب168- 24رقم 

.اقتراح انشاء مناطق حرة جدیدة- 

و بمبادرة تلقائیة منها كل ما تراه مناسبا لتحسین تسییر ،لوصیةاقتراح بدون طلب من الجهة ا- 

.المناطق الحرة ونتائج نشاطها

.تقییم أثر نشاط المناطق الحرة على الاقتصاد الوطني- 

، فإنه قد جرت العادة أن اللجنة صلاحیة التقییملتي تمارس بها الطریقة الم یوضح النص رغم أن

یتضمن تحلیلا لوضعیة ،لجهة معینةماترفع اللجان الاستشاریة تقاریراً دوریة بهدف تقییم نشاط أو عمل

المرسوم من19ص المادة ن، لذلك كان على لوزارة الوصیة من اتخاذ التدابیر اللازمةامكن محددة، تُ 

لتسهیل وتوضیح طرق قیام ،كآلیة صریحة من آلیات عمل اللجنةالتقاریر اضافة168-24رقم التنفیذي

و لا یمكن یري بأن التقاریر تتجاوز المرحلة الاستشاریةیرفض ذلك وإن كان البعضو.اللجنة بالتقییم

الهیئة الاستشاریة و تبعیة ،لأن التقاریر یمكن أن تسمح بالتدخل الاداري اعتبارها آلیة من آلیاتها

.حیاد اللجنةستقلالیة و با،الأمر الذي یمسو الاقتراحات التي تحملهاللسلطات بناءً على التوصیات 

بمقارنة بسیطة بین صلاحیات اللجنة في اطار النص التنفیذي القدیم و النص التنفیذي الجدید و 

حدد النص الجدید طبیعتها أین ،في الصلاحیات الاستشاریةاوحصرهیظهر تقلیص دور اللجنة 

بینماو سمح لها بأن تستعین بالكفاءات الوطنیة و الدولیة التي تساعدها في أشغالهاالاستشاریة صراحة
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حالت دون تحدید النص القدیم لطبیعتها القانونیة فكانت عدة صلاحیاتكانت في  النص القدیم تملك

ین تسییر النشاطات داخل المنطقة الحرة ما یمنحها صلاحیة التدخل بموجب تدابیر تسمح بتحستجمع بین 

الصفة الاداریة ، كما تراقب مدى تطبیق التشریع  والتنظیم المتعلقین بالمناطق الحرة ما یمنحها الصفة 

یمنحها الصفة عیین المناطق الحرة وحدودها ، ما تإلى أنها تدرس و تقترح بالإضافةالرقابیة ،

  .ها النص بالاستعانة بأي طرف خارجي لإنجاز أشغالهاكما لم یسمح ل.ةالاستشاری

"ممثلین"أین حذف النص وجود عرفت اللجنة في القانون الجدید تعدیلا یتعلق بتشكیلتها ،

أعضاء جدد هم ممثل وزیر التجارة أضاف، و لمستغل لإحدى المناطقا"ممثل"للمتعاملین الاقتصادیین و 

نمیة الریفیة، ممثل الصیدلاني ، ممثل وزیر الفلاحة و التوالإنتاجة ر الصناعوترقیة الصادرات، ممثل وزی

المؤسسات المصغرة، اد المعرفة و المؤسسات الناشئة و العمران و المدینة، ممثل وزیر اقتصوزیر السكن و 

.ممثل المدیر العام للوثائق و الأمن الخارجي، ممثل المدیر العام للجمارك

:الحرةامتیاز استغلال المناطق-2.2

ما كان علیه النص القدیم فیما یتعلق بتسییر المنطقة الحرة عتضمن القانون الجدید أحكاما مختلفة 

  .، بمختلف أدوارها سواء التجاري أو الوصائي أو الرقابيالسلطات العمومیةتدخلعمق من خلالها 

المعنویة سواء كانت بعدما كان النص القدیم یسمح بمنح امتیاز استغلال المنطقة الحرة للأشخاص 

لعام أو من القطاع الخاص، قصر النص الجید منح امتیاز استغلال المنطقة الحرة لشخص امن القطاع 

تدعى E.P.I.C"38مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري "معنوي عام وحصري متمثل في 

ني المزدوج، الذي إلى مرونة نظامها القانو E.P.I.C، و یرجع سبب اختیار شكل "صاحب الامتیاز"

یجمع بین امتیازات السلطة العامة التي تحفظ من خلالها المصالح العامة ، و بین صفتها التجاریة التي 

  .39و أرباح تجاریةتمكنها من مباشرة النشاط و تحقیق تمویل ذاتي

لطابع للمؤسسة العمومیة ذات ا" السلطة صاحبة حق الامتیاز"یمنح الوزیر المكلف بالتجارة بصفته 

سنة قابل للتجدید بطلب من أحد الطرفین أو من كلایهما 65الصناعي و التجاري، حق امتیاز مدته 

، و یبلغ صاحب الامتیاز السلطة لنفس المدة، شریطة أن یتم التجدید قبل سنة من انقضاء المدة الأولى

  .بموافقته خلال شهر من تاریخ استلامه العرض

ترقیة الاستثمار من جمیع الاجراءات التي كانت تتدخل فیها سابقاحذف النص الجدید تدخل وكالة 

أین كانت تقترح على وزیر المالیة اتفاقیة منح الامتیاز 320-94أین كانت في اطار المرسوم التنفیذي 

ة، و تمنح التي یبرمها مع المستغل، و كانت أیضا تتلقى التصریح بالاستثمار المنجز في المناطق الحر 

بعد توقیع محضر ایة الاستغلال الذي أصبح یتم بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتیاز تصریح بد

  .الطرفان محضر الوضع تحت التصرف، الذي یوقعه التسلیم ومحضر معاینة الجرد و أخیرا
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صاحب "مع تهیئة المنطقة الحرةبتقاسم عملیة " السلطة صاحبة حق الامتیاز"ممثلة في تقوم الدولة

خاصة تلك المتعلقة ،وانجاز عملیات التهیئة،بالمنطقةاعداد الدراسات المتعلقة وذلك من خلال " الامتیاز

خطوط النقل و الكهرباء و الماء و الغاز و الاتصالات و كذا وضع بالبنیة التحتیة للمنطقة الحرة ، من 

توفر تقدیم لخدمات التجهیزات اللازمة للمراقبة  خاصة في المعابر، بالإضافة إلى ذلك فهي تضمن 

یتكفل بإنجاز E.P.I.Cأما صاحب الامتیاز وهو المؤسسة العمومیة. العمومیة المرتبطة بالمنطقة الحرة

أشغال التهیئة داخل المنطقة الحرة وفقا لمخطط التهیئة الذي اعدته السلطة صاحبة حق الامتیاز، منها 

ة الطرق و الربط بمختلف شبكات الطاقة و الاتصال ،وتهیئتشیید البنایات الموجهة لنشاط المنطقة الحرة 

و الأشغال " للسلطة صاحبة حق الامتیازالمخصصة الأشغالتداخل بین بدى أن هناكن إو ،و الماء

الكبرى لتي تشمل كل الأشغالو تشارك بین فإنه لا یعد إلا تكامل" لصاحب حق الامتیاز"المخصصة 

  .داخلیة في المنطقةالمنطقة و حدودها ،وبین الاشغال ال

حیث یرخص 40المناولةو یشارك القطاع الخاص في عملیة تهیئة المنطقة الحرة عن طریق عقد 

باللجوء للمناولة ، "صاحبة الحق في الامتیازةالسلط"بعد موافقة وزیر التجارة بصفته " صاحب الامتیاز"

لنص مبلغ الصفقة العمومیة طبقا من %40من أجل انجاز أشغال التهیئة في المنطقة الحرة في حدود 

، و تطبق علیها 41من دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتیاز تسییر المنطقة الحرة07المادة 

الذي حدد نفس 42المتعلق بالصفقات العمومیة12- 23القانون رقمسیماأحكام الصفقات العمومیة لا

تتم جانب لا یمكن أنغیر أن المناولة بالنسبة للأ%40النسبة التي یمكن انجازها من قبل المناول وهي 

من قانون 82طبقا لنص المادة من المبلغ الأولي للصفقة%30تتجاوزالا في اطار شراكة و أن لا

أما فیما یتعلق .تتم المناولة بموجب عقد یحدد شروطها ومضمونها و12- 23الصفقات العمومیة 

لطة و المتعاملین الذین ینشطون في المنطقة فإن صاحب بالمسؤولیة عن الاشغال في مواجهة الس

  .المناولمن یتحملها و لیس هوزالامتیا

تمثلت الحرة،النص الجدید استعمال أشكال قانونیة جدیدة لتنظیم التعاملات داخل المنطقة تضمن

على ، كما تضمن النص 168- 24دفتر شروط نموذجي و اتفاقیة نموذجیة ملحقین بالمرسوم رقم في 

و المتعاملین الاقتصادیین الذین ینشطون " E.P.I.Cصاحب الامتیاز"عقد الایجار التجاري الذي یبرم بین 

من خلاله الانتفاع بالممتلكات العقاریة و المنقولة الموضوعة تحت تصرفه في المنطقة الحرة، یضمن لهم

  .في اطار عقد الامتیاز

لممتلكات العقاریة و المنقولة التي خصصت له یملك صاحب الامتیاز حقا حصریا للانتفاع با

و یحصل على ،بإنجازهاإلى حقه في الانتفاع بالممتلكات التي یقوم هو بالإضافة،الامتیازبموجب عقد 

مداخیله من خلال استغلالها بعد أن یدفع اتاوة أملاك الدولة  التي یكون مبلغها مساوي مبلغ القیمة 

  .نظیر الخدمات التي یقدمهاعلى مداخیل" صاحب الامتیاز"كما یحصل . ةالایجاریة نویة للمنطقة الحر 
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  :انقضاء امتیاز تسییر المنطقة الحرة-3. 2

بطریقتین ، الأولى ودیة وهي طریقة الانقضاء العادیة التي تتم ینقضي امتیاز تسییر المنطقة الحرة

د من الطرفین أو من كلایهما، أو في سنة و رفض التجدی65عند انتهاء آجال عقد الامتیاز المحددة ب 

،و كذلك في حالة اتفاق حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي اللذان یمنعان استغلال المنطقة الحرة 

  .على اجراءات و آثار ذلك في الاتفاق المبرم بینهماینصأن هاء العقد بینهما، شرطالطرفین على ان

، و التي تكون نتیجة لعدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته فهي طریقة الفسخأما الطریقة الثانیة

، غیر أن النص لم یفترض الفسخ إلا في حالة عدم وفاء صاحب الامتیاز بالتزاماته التعاقدیة التعاقدیة

ما یمس بمراكز بالتزاماتها؟ و هو" السلطة صاحبة حق الامتیاز" دون أن یتضمن حالة عدم وفاء 

و یخالف أحكام الفسخ الناتجة عن ادم مسؤولیة السلطة عن الفسخ مسبقعفترض الأطراف التعاقدیة ،و ی

  واحد؟ نبامن ج،و لیس من الجانبینتبالالتزامافعدم وفاء أحد الأطرا

، وبعد عن طریق محضر قضائي" صاحب الامتیاز"ینویتم الفسخ في هذه الحالة بعد القیام بإنذار 

.یتم انذاره ثانیا لنفس الأجل ،وفي حالة عدم الامتثال یتم فسخ العقدمرور شهرین من تاریخ الانذار الأول

كما ونظرا لعدم توضیح النص لإجراءات الفسخ في حالة عدم وفاء السلطة صاحبة حق الامتیاز بالتزاماتها

  .فعلت في حالة عدم وفاء صاحب الامتیاز، فإن هذا الأخیر لا یملك سوى الطریق القضائي لإقرار الفسخ

زاماته رغم بالتزینتج عن فسخ عقد امتیاز استغلال المطقة الحرة نتیجة عدم وفاء صاحب الامتیاو

في الحصول على تعویض، و قیام مسؤولیته الكاملة في مواجهة السلطة صاحبة ه، سقوط حقالاعذارین

یمكنه أن یحصل و بمفهوم المخالفة فإن صاحب الامتیاز .و الغیرالامتیاز و المتعاملین الاقتصادیین

  .دون خطأ منهعلى تعویض اذا تم الفسخ من قبل السلطة أو رفض تجدید العقد

كذلك تستمر مسؤولیة صاحب الامتیاز عن التزاماته  اتجاه المتعاملین الاقتصادیین و تجاه الغیر 

  .خلال فترة تسییره في حالة الانقضاء الودي لعقد الامتیاز

محل انقضاء عقد الامتیاز بتعیین صاحب امتیاز جدید یحلدتقوم السلطة صاحبة الامتیاز بع

، وتضمن بقاء عقود المتعاملین الاقتصادیین التي أبرموها مع صاحب الامتیاز صاحب الامتیاز القدیم

  .حلول أجل انقضائهاعقده، ساریة المفعول إلى غایة المنقض

متیاز وحتى التي قام هو بإنجازها أما الممتلكات و المنشآت و التجهیزات التي كانت محل عقد الا

التي تقمها الدولة لصاحب الامتیاز لحصوله تفتؤول للدولة، الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن الضمانا

على بدل الأموال التي استثمرها في انشاء بنیات وتجهیزات داخل المنطقة الحرة ؟هل كل عقد امتیاز 

شیدها صاحب الامتیاز؟ أما ینتهي بمصادرة دون ینتهي بمصادرة و بالتعویض عن المنشآت التي 

  .؟ و هو ما یجب على النص توضیحهمنصفتعویض عادل و
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  :خاتمة

تعتبر المناطق الحرة نظام قانوني تحفیزي یطبق على اقلیم جغرافي محدد ، یرتكز على الحریة الواسعة 

  :لحرة یقودنا لتسجیل النتائج التالیةكأساس لهذه المناطق ،غیر أن دراسة النظام القانوني الجدید للمناطق ا

في حین، التي تمتاز بها ممارسة النشاطات داخلها"الحریة"مصطلحتنبع تسمیة المنطقة الحرة من

تقلیص، الأمر الذي یؤدي إلى و العموم في تنظیمهاالعدید من مظاهر التدخل و التقییدسجلت الدراسة

  .اً و أكثر تقییداً وجعلها منطقة أقل تحفیز فكرة الحریة ،

كما أن النص التنظیمي الجدید جاء مقتضبا ، وحذف الكثیر من الأحكام و التفاصیل التي كانت 

واردة بموجب النص القدیم، ما یؤدي إلى اتساع تدخل  السلطة العمومیة في تنظیم المنطقة الحرة أمام 

  .یة لتنظیم النشاط داخلهانصوص قانونیة قطاععلىالإحالاتكثرة ناهیك عنغیاب النص الخاص، 

حداثة تجربته بسبببعد حول خصوصیة هذه المنطقة، الجزائريلم تتضح الصورة عند المشرع

وقف تطور النصوص القانونیة بأن تؤدي إلىكانت كفیلة،زمنیة طویلةتخلیه عنها لمدةلنظرافیها 

ي مرحلة فبق له و أن تخلى عنه س؟جدیدنظام قانونيلبعد كل تلك المدة و العودةلمنظمة لها ،ا

  .الاقتصاد الموجه

التي یسوقها المبررون لتخوف الدولة من ما قد تجلبه المنطقة الحرة من أضرار على الحججرغم 

،قطما جعلها تقید مبدأ الحریة الذي تقوم علیه هذه المناالعامة تدخل في الشؤونالو الاقتصاد الوطني ،

ن النظام یحسلتمنهاا تستفید یجعله،الدول التي أقرت نظام المناطق الحرةالعودة لتجاربضرورةإلا أن

و تعزز آلیات الرقابة على المناطق الحرة ؤطر لها ، فالكثیر من الدول تفرض القانوني الوطني الم

ادرةـــار النـــــالآثعة ، وتســــویق المنتوجات المقلدة أو الحیــــوانات المحمیة أو رو ــــاربة التجارة غیر المشــــلمح

كرة الحریة أو تمس بالتحفیزات التي قد تحقق النتائج المرجوة ف، دون أن تمس ب، أو المخدراتالمسروقةو 

علیه فإن الدراسة تخرج بأهم توصیة یمكن أن تساهم في تحسین العمل داخل المنطقة و.من اقرارها

  :یليامو المتمثلة فیالحرة،

وني المؤطر للمناطق الحرة في الجزائر أن یعزز من آلیات الرقابة المیدانیة یجب على النظام القان

نصوص قانونیة متفرقة لضبطها، 10ن و لا یكتفي بالإحالة العامة على أكثر مدقیقة ،و بطرق واضحة 

  .حتى یمنح للمتعاملین الاقتصادیین حریة أكبر لتنشیط المنطقة و زیادة نشاطاتهم فیها
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  :الهوامش

الدول عرفتكما لتاریخ في الامبراطوریة الرومانیة،اأول منطقة حرة عرفها "DELOS"تعتبر جزیرة دلوس-1

الموانئ (سواحل البحر المتوسط في القرون الوسطى إنشاء مناطق تبادل تجاري حرة صغیرة الحجم الموجودة على 

، 1704نطقة جبل طارق التي أنشأت سنة ي مفمن أجل تسهیل عملیة نقل ثروات مستعمراتها، مثلما نجده ) الحرة

مزریق عاشور، دور المناطق الحرة كشكل من أشكال الاستثمار . 1840هونغ كونغ ، و 1819سنغافورة سنة و

الأجنبي المباشر في تحقیق التنمیة الاقتصادیة الاقلیمیة الملتقى الوطني الأول آفاق التنمیة الاقلیمیة و المكانیة 

  .03، ص 2014-2013لعلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة أدرار سنة في الجزائر، كلیة ا

، بن عكنون الجزائر )ط.ب (علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمار في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

  .31ص ،1999سنة

 -3 Voir : Les zones franches et les accords commerciaux préférentiels Le cas de la région 

arabe, LIMITED Rapport Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale 
(CESAO) E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.1RIGINAL: FRENCH, Nations Unies Beyrouth, 
2020avril 2020 , https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/free-zones-preferential-
trade-agreements-arab-region-french.pdf,p1,et CNUCED ,Rapport sur l'investissement dans le 
monde,2019,https://unctad.org/system/files/officiadocument/wir2019_overview_fr.pdfhttp://u
nctad.org,P6.                                                 

4-Rapport CESAO ,op.cit, P1.  

.ج.ر.،ج1993، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر سنة 19مؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم -5

  .1993ینایر سنة 20مؤرخ في 40ع .ج

مؤرخ 30ع.ج.ج.ر.، یتضمن قانون الجمارك ،ج1979جویلیة سنة 21ؤرخ في م07-79قانون رقم -6

  .، معدل و متمم1979جویلیة سنة 24في 

یولیو 21المؤرخ في 07-79یعدل و یتمم القانون رقم 1998غشت سنة 22مؤرخ في 10-98قانون رقم -7

  .1979غشت سنة 23مؤرخ في 61ع . ج. ج. ر. جالجمارك، من قانون و المتض1979سنة 

ع . ج.ج . ر. یتعلق ترقیة الاستثمار، ج،1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -8

  ).ملغى( 1993أكتوبر سنة 10مؤرخ في 64

ع .ج .ج . ر.ج الحرة، یتعلق بالمناطق ، 1994أكتوبر سنة 01ؤرخ في م320-94مرسوم تنفیذي رقم -9

  ).ملغى(1994أكتوبر سنة 01مؤرخ في 67

مؤرخ 47ع . ج.ج . ر. طویر الاستثمار، ج، یتعلق بت2001غشت سنة 20مؤرخ في03-01أمر رقم -10

  ).ملغى جزئیا(2001غشت سنة 22في 

مؤرخ في 43ع .ج .ج . ر.، یتعلق بالمناطق الحرة، ج 2003یولیو سنة 19مؤرخ في 02-03أمر رقم -11

  ).ملغى(2003یولیو سنة 20

یولیو 19مؤرخ في 02-03یتضمن الغاء الأمر رقم 2006یونیو سنة 24مؤرخ في 10-06قانون رقم -12

  .2006یونیو سنة 25مؤرخ في 42ع .ج . ج. ر. و المتعلق بالمناطق الحرة ،ج2003سنة 
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تنفیذي رقم ـــــرسوم لـــــاء المـــــ، یتضمن الغ2005ایر سنة ـــــین03خ في مؤر 01-05رسوم تنفیذي رقم ــــم-13

مؤرخ 04ع.ج.ج.ر.شاء المنطقة الحرة لبلارة ،جو المتضمن ان1997أبریل سنة 05مؤرخ في 97-106

  .2005ینایر سنة 09في 

.ج.ج.ر.ج،المنظمة للمناطق الحرة، یحدد القواعد 2022یولیو سنة 20مؤرخ في 15-22قانون رقم -14

  .2022یولیو سنة 20مؤرخ في 49ع 

كیفیات منح امتیاز تسییر المناطق ، یحدد2024مایو سنة 28مؤرخ في 168-24مرسوم تنفیذي رقم -15

  .2024مایو سنة 28مؤرخ في 36ع .ج .ج .ر . الحرة، ج

التي تملك سلطة التوجیه و التخطیط للسیاسات بها الدول،ارتبطتتعتبر الدولة المتدخلة من الصفات التي -16

الفردیة الح المصلحة كثیر ومتنوعة ، تحد من هامش الحریة ةالاقتصادیة عن طریق فرض تشریعات رقابی

خطوة نحو جذب الاستثمارات هشام عمر حمودي، فك التداخل بین مفهومي الدولة الحارسة و المتدخلة. العامة

عدد خاص لوقائع الندوة العلمیة السنویة لقسم الدراسات الاقتصادیة في ،)القطاع الخاص نموذجا( المستدامة

  .248، ص2023یة لعام مركز المستنصریة للدراسات العربیة و الدول

مجادي غنیة ،المناطق الحرة في الجزائر على ضوء تجربة مصر و الأردن، مجلة العلوم أمال،لوكال-17

  .09، ص 2017الجزائر سنة ،)HEC(التجاریة ، عدد خاص ، المدرسة العلیا التجاریة 

  .129، ص 2006الجزائر سنة دار هومة ،قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة ،-18

  .33ص مرجع سابق، علیوش قربوع كمال، -19

ع . ج. ج. ر. ، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج1990مؤرخ في أول دیسمبر سنة 30-90قانون رقم -20

  .معدل و متمم1990سنة ردیسمب02مؤرخ في 52

نطقة الحرة التجاریة یتضمن انشاء الم،2024مایو سنة 28مؤرخ في 169-24مرسوم تنفیذي رقم -21

و تحدید موقعها الجغرافي و حدودها و مساحتها ومكوناتها و سیرها طابعها و كذا النشاطات المرخص " تندوف"

  . 2024مایو سنة 28ؤرخ في م36ع .ج.ج.ر.جبممارستها فیها ،

القدیمة ، الجزائر سنة عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونیة ، القبة -22

  .615ص،2006

-94و كذا المرسوم التنفیذي رقم 12-93جسدت النصوص القانونیة السابقة بدایة من المرسوم التشریعي -23

" المستغل"خص ش، فكرة ال1994أكتوبر سنة 19مؤرخ في 67ع .ج . ر. المتعلق بالمناطق الحرة ج320

اص، یعقد اتفاقیة بینه و بین الوزیر المكلف بالمالیة باقتراح من یمكن أن یكون شخص معنوي عام أو خيالذ

ساحل محمد، .أما النصوص الجدیدة فقد منعت من أن یكون المستغل شخص خاص.الاستثماروكالة ترقیة 

المنطقة الحرة في الجزائر بین الالغاء و مقومات و ایجابیات الاحیاء، ملتقى لعلمي الدولي الخامس حول 

ارات الأجنبیة المباشرة و مستقبل المناطق الحرة صناعیة للتصدیر، مخبر أداء المؤسسات الاقتصادیة الاستثم"

الجزائریة في ظل الحركیة الاقتصادیة الدولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة و علوم التسییر، جامعة امحمد 

  .168، ص2016ماي 26-25بوقرة بومرداس 
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     ،یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر 2008یونیو سنة 25مؤرخ في 11-08حدد القانون رقم -24

    ، مفهوم الشخص المقیم 2008یولیو سنة 02مؤرخة في 36ع .ج .ج . ر. اقامتهم بها و تنقلهم فیها، جو 

قامة فرق بینهما من خلال المدة و الغرض من الاو،16و 10و الشخص غیر المقیم من خلال نص المادة 

یوم ،أما الشخص المقیم فیمكث سنتن فأكثر 90لا یمكث أكثر من الشخص الذي الشخص غیر المقیم واعتبر 

  .بغرض الاستقرار أو التعلیم أو ممارسة نشاط معین

، بل أن ة من الاستثمار في المناطق الحرةلم یكن المشرع الجزائري الوحید الذي استبعد الأشخاص الطبیعی-25

    حسان نادیة، أسباب فشل الأمر رقم. المجري، مثل التشریع نصت على ذلكلتشریعات المقارنة غیره من ا

مقاربة قانونیة على : المتعلق بالمناطق الحرة كآلیة لتنفیذ الاستراتیجیة الجزائریة في مجال الاستثمار03-02

  .186ص ، 2007ضوء التشریعات المقارنة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، بن عكنون سنة 

  .230ص المرجع،نفس ،حسان نادیة-26

مؤرخ في 50ع .ج .ج .ر .بالاستثمار، جق، یتعل2022یولیو سنة 24مؤرخ في 18-22قانون رقم -27

  .2022یولیو سنة28

المتعلق بالاستثمار تحدید النشاطات التي تدخل في النظام 18-22من القانون رقم 26نص المادة تضمن-28

  .تحفیزي للقطاعات و التي تشمل الصناعة ال

قائمة المواقع التابعة للمناطق ،2022سبتمبر سنة 08مؤرخ في 301-22حدد المرسوم التنفیذي رقم -29

ذكرها كاملة في الملحق الأول من هذا المرسوم الصادر والاستثمار، مجال التي تولیها الدولة أهمیة خاصة في

  .2022سبتمبر سنة 18خ في مؤر 60ع .ج.ج.ر.في ج

ـــم-30 ـــیح،2022سبتمبر سنة 08مؤرخ في 302- 22رسوم تنفیذي رقم ـ ـــاییر تأهیل الاستثمـــدد معــ كلة ـــارات المهیـ

  .2022سبتمبر سنة 18مؤرخ في 60ع . ج. ج.ر .و كیفیات الاستفادة من مزایا الاستغلال و شبكات التقییم، ج 

. ،یحدد كیفیات منح امتیاز تسییر المناطق الحرة ج2024مایو 28مؤرخ في 168-24رقم مرسوم تنفیذي -31

  .2024مایو سنة 28مؤرخ في 36ع .ج .ج .ر 

كفیف الحسین، الهیئات الاستشاریة للإدارة العمومیة، المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، -32

  .578ص،2014المجلد الثامن، العدد الأول سنة 

  .1995ماي سنة 02تم تنصیبها بموجب القرار المؤرخ في -33

یتعلق بالمناطق الحرة على انشاء لجنة وطنیة 320-94من المرسوم التنفیذي رقم 24تنص المادة -34

  .للمناطق الحرة لدى وزیر المالیة

الهیئات التي توضع لدى الادارة مجموعة الأجهزة أو " عرف الاستاذ ناصر لباد الأجهزة الاستشاریة بأنها -35

لباد ". العمومیة لعاملة أو خارجها، لتقوم بإعطاء آراء لهذه الادارة قبل اتخاذها قرارا یتعلق بالشؤون العمومیة

  .81،ص 2023ناصر، مدخل إلى القانون الاداري، الطبعة الأولى، منشورات لباد، الجزائر سنة 

  .582كفیف الحسین، مرجع سابق، ص -36
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من خلال ،لتوسیع المشاركة في اعداد القرارانتمهیدیانفي أنهما اجراء"الاستشارة"و" الاقتراح"یتشابه-37

تقدیم آراء من أصحاب التخصص و الهیئات التقنیة، غیر أن الاختلاف بینهما یكمن في أن الاستشارة عادة ما 

  .المختصةمن دون طلب الجهةقائیةتكون بطلب ن الجهة المختصة ،أما الاقتراح فیكون بمبادرة تل

تعتبر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري شكل من أشكال الأشخاص المعنویة العامة " -38

من خلال 2020، نص على انشئها دستورتتكفل بتسییر المرفق العمومي و تباشر النشاطات التجاریة باسم الدولة

442-20مرسوم رئاسي رقم . ت المخصصة للتشریع من طرف البرلمانضمن المجالا29-139نص المادة 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 

  .2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في ،82ع .ج.ج.ر.،ج2020

إلى نظام قانوني یمزج بین أحكام القانون العام خضع المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري -39

اختصاص القضاء ، و و التعینرفي التسییالإداریةاستعمال القرارات ایة السلطات العمومیة، و في خضوعها لوص

، تسییر المرفق العمومي و ضمان تقدیم الخدمة العمومیة ، تحقیق المصلحة في جزء من منازعاتهاالإداري

اضل، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ومساهمتها في التنمیة رحموني بلف. العامة

  .04، ص2024،سنة 02، العدد 16الاقتصادیة الوطنیة، مجلة دفاتر السیاسة و القانون، المجلد 

عاقد عرفت قبلا بفكرة التعاقد من الباطن أو التو كانت المناولة في البدایة مصطلح غیر شائع الاستعمال ،-40

الثانوي أین یسمح للمتعامل المتعاقد الذي لا یستطیع انجاز الصفقة لوحده أن یتعاقد مع الغیر من أجل انجاز 

، وظهر مصطلح المناولة في الصفقات العمومیة من ؤولیته هو و لیس مسؤولیة المناولجزء من الصفقة تحت مس

به المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة انجاز الذي اعتبرها عقد یمنح بموج247-15خلال المرسوم الرئاسي 

، 247-15مقداد زینة، النظام القانوني للمناولة في الصفقات العمومیة بقا للمرسوم الرئاسي. جزء من الصفقة

  .363، ص 2021سنة 01، العدد 06لد المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة ، المج

  .168- 24طبق في منح امتیاز تسییر المنطقة الحرة، الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  الميدفتر الشروط النموذج- 41

     ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة2023غشت سنة 05مؤرخ في 12-23قانون رقم-42

  .2023غشت سنة 06مؤرخ في 51ع .ج . ج. ر.ج 


